مجلة عدالة ألألكترونية, العدد الثالث, تموز 2004

جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية

نظرة على آثاره الاقتصاديّة والاجتماعيّة وانعكاساته السياسيّة على مستقبل الشّعب الفلسطيني
جمال جمعة

قبل الحديث عن آثار الجدار الاقتصادية والبيئية والاجتماعيّة لا بدّ من وضعه في سياقه الصحيح. وهنا لا أودّ الذهاب بعيدًا في تاريخ فكرة الجدار في العقليّة السياسية الإسرائيلية، لكن لا بدّ من الإشارة إلى أن أوّل بداية فعلية في بناء الجدران كانت سنة 1994 بإحاطة قطاع غزة بسياج من جميع الجهات. في العام 1995 تمّ بناء مقاطع من الجدار في شويكة في طولكرم وآخر في حبلة جنوب قلقيلية. بدأ الجدار كمشروع سياسي ضخم، عمليا، في شهر حزيران 2002 عقب عملية الاجتياح الكامل للضفة الغربية التي أطلق عليها اسم "عملية السور الواقي" والتي شهدت جرائم حرب في جنين ونابلس وتدميرًا هائلاً للبنى التحتية للمدن الفلسطينية كافة، وكذلك للسلطة الفلسطينية، أعقبها حصار مشدّد على كلّ قرية ومدينة ما زال يراوح مكانه حتى اللحظة. 

الربط هنا بين "عملية السور الواقي" والبدء ببناء "السور الأمني الواقي" كما أسمته اسرائيل واضح جدا، وهو أنه أكبر مشروع استعماري عنصريّ منذ احتلال الضفة الغربية في العام 67 والذي سيرسم معالم مستقبل فلسطين التاريخية على الأرض ويقضي على الحلم الفلسطيني بالدولة المستقلّة والهوية.

إنّ تنفيذ مثل هذا المشروع يحتاج إلى شروط أهمّها: 

1-  شعب منهك يلملم جراحه ويدفن شهداءه يوميا بالعشرات، إضافة إلى وضع اقتصادي سيء جدًّا لا يستطيع معه الفلسطيني إلا أن يفكّر في لقمة يومه.

 2- الإبقاء على هيكل سلطة وطنية مدمرة ومحاصرة تصارع من أجل بقائها يعلق الاحتلال عليها مبرّرات جرائمه وعدوانه.

3- مناخ دولي مساعد.

4- جهات مانحة تهتم بالحاجات الإنسانية والمعيشية لشعب محاصر بحيث تنشغل الفعاليات والمؤسسات المحلية والدولية بتوفير هذه الاحتياجات.

بدأ العمل في المرحلة الأولى من بناء الجدار في شمال الضفة الغربية على طول مسافة 145 كم من زبوبا/ سالم شمال غرب جنين وانتهاء بمسحة جنوب شرق قلقيلية. المتتبّع لمسار الجدار يلاحظ أن الجدار يتعرّج داخل الضفة الغربية ليضم المستوطنات وأكبر مساحة من الأراضي الزراعية الخصبة في أقلّ كثافة سكانية ممكنة، وكلّما اتجه جنوبا باتجاه قلقيلية يتوغّل أكثر في عمق الضفة الغربية ليعزل ويضمّ إلى إسرائيل ثاني أكبر حوض مائي في الضفة الغربية. في المرحلة الأولى منه فقط تمّ عزل أكثر من 2,5% من أخصب أراضي الضفة الغربية والتي تشكّل سلّة الغذاء للضفة الغربية. في المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخضر تم عزل أكثر من 11,500 فلسطيني في 16 قرية زراعية عن أهلهم في الضفة الغربية وكذلك عن أهلهم فلسطينيي 1948 الذين تربطهم علاقات عائلية ومصاهرة. إن أكثر من 73,000 فلسطيني في 51 قرية تم عزل أراضيهم عنهم خلف الجدار أو دمّرَ الجدار جزءًا كبيرًا منها، وتمّ قلع أكثر من 102,000 شجرة، منها 83,000 شجرة زيتون. في حال اكتمل مسار الجدار كما هو مخطّط له بطول 786 كم حول الضفة الغربية فإنه سيعزل 343,000 فلسطيني بين الجدار والخط الأخضر. وسيدمر ويعزل أراضي 522,000 فلسطيني. بينما يضمّ إلى إسرائيل 43,1 من أراضي الضفة الغربية فيما سيترك بقيتها عبارة عن أشلاء جزر وجيتوهات وسط سيادة إسرائيلية على فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها. عند اكتمال البناء، كما هو واضح في الخريطة المرفقة، ستنقسم الضفة الغربية الى ثلاثة غيتوهات رئيسية:

- الشمالي: جنين، طولكرم ونابلس.

- الوسط: سلفيت ورام الله.

- الجنوب: بيت لحم والخليل

وستكون حول هذه الغيتوهات الرئيسية مجموعة من المعازل المبعثرة على أطراف الضفّة الغربية مثل أريحا وقلقيلية ومجموعات من القرى حول القدس. وتفصل هذه المعازل عن بعضها البعض كتلٌ استيطانية ضخمة مثل أريئيل ومعاليه أدوميم وغوش عتصيون وجفعات زئيف وشبكة من الطرق الالتفافية التي تعرج الجدار في عمق الضفة الغربية لمسافة تصل إلى 22،5 كم كما هو الحال في أريئيل من أجل حمايتها وضمّها إلى إسرائيل.

يتمّ بناء الجدار في هذه الحالة على أطراف المباني السكنية بحيث لا يترك أي مجال للتوسّع العمراني الفلسطيني مستقبلا، وليصادر بذلك معظم الأراضي الزراعية الفلسطينية ومصادر المياه، إذ إن مجموع ما يتبقّى للفلسطينيين هو 5% من مياههم، وستكون نتيجة ذلك القضاء على القطاع الزراعي، وبالتالي سيتحوّل من تبقّوا من المجتمع الفلسطيني من الزراعة والاعتماد على الذات إلى سوق العمالة. 

ولنأخذ بعض الأمثلة لمعرفة انعكاس ذلك على المجتمع الفلسطيني:

كانت قلقيلية على سبيل المثال تستقبل أسبوعيا 85,000 متسوّق من فلسطينيي الداخل ومن مختلف أنحاء المحافظة. بعد سنتين من الإغلاق هاجر من قلقيلية إلى الضواحي حوالي 6000 من سكّان المدينة البالغ عددهم 41,600 نسمة، كما أغلقت قرابة 600 محلّ تجاري من أصل 1250 أبوابها، وعُزل خلف الجدار وصودر من أجل بنائه 5686 دونمًا من أصل 12550 دونمًا, هي ما تبقّى من أراضي قلقيلية بعد العام 1948. وقطع أكثر من 200 عائلة صلاتها مع أقربائها وأهلها في قلنسوة والطيبة والطيرة، ونتج عن ذلك اعتماد 70% من أهالي قلقيلية اليوم على المساعدات الإنسانية. في آخر زيارة لي إلى قلقيلية حدّثني رئيس البلدية عن ظاهرة جديدة في المدينة لم تكن مألوفة من قبل، وهي أن هناك حالة انهيار عصبي واحدة على الأقل في المدينة شهريا.

مثال آخر في جيوس، وهي قرية في محافظة قلقيلية يبلغ عدد سكّانها 3500 نسمة، وفقدت 70% من أراضيها الزراعية وعزلت كلها خلف الجدار. قبل سنتين كان عدد البيوت البلاستيكية فيها 175 دونمًا، أما الآن فقد تقلّص العدد إلى 70 دونمًا من البيوت البلاستيكية، ولحق الجفاف بمئات الدونمات من أشجار الحمضيات بسبب عدم تمكّن أهلها من الوصول إليها. وفي نزلة عيسى- قضاء طولكرم- تمّ تدمير سوق تجارية بالكامل، وقد ضمّت أكثر من 218 محلاًّ تجاريًّا تعتمد عليها أكثر من 700 عائلة اعتمادًا كلّيًّا، فتحوّلت المنطقة من منطقة حيوية نشطة تعجّ بالحركة، على مدار الساعة، إلى منطقة مهجورة لا تدخلها إلا سيارات المستوطنين وجيش الاحتلال. في طولكرم المدينة وقراها فقدَ الأهالي مصادر رزقهم وارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير، ولم يعد لدى سكّانها أرض يصلون إليها، وإن نجح بعضهم في الوصول فلا سوق يبيعون منتجاتهم فيها، لوجود جدار يفصل بينهم وبين أماكن عملهم داخل الخط الأخضر. اليوم، تعيش نسبة كبيرة من سكّان طولكرم على برامج التغذية العالمية- المساعدات الإنسانية. 
من الواضح أنّ هناك عملية خنق وإفقار للسكّان بتجريدهم من مصادر رزقهم، إضافةً إلى الإجراءات التعسّفية والإذلال والإهانة اليومية على البوابات. وما ينطبق على قلقيلية ينطبق، أيضًا، على كلّ المدن والقرى المحاذية للخطّ الأخضر. ومع إعلان إسرائيل العلني عن ضمّ الأراضي المعزولة خلف الجدار في الأمر العسكري الصادر في 2/10/2003 باعتبار الأراضي المعزولة خلف الجدار هي مناطق عسكرية مغلقة يتطلّب المكوث فيها والدخول إليها الحصول على تصاريح خاصة، فإن هدف ضمّ هذه الأراضي وتهجير سكّانها بات واضحًا، لكن هذه المرة على طريقة القرن الحادي والعشرين، أي التهجير الطوعي بمعنى أن إسرائيل لم تطلب من هؤلاء الناس الرحيل إنما فعلوا ذلك بمحض إرادتهم بعد أن ضاقت سبل العيش بهم في قراهم.

ربما يكون المثال الأكثر تطرّفا هو القدس. يبلغ طول جدار القدس 82 كم، وهو يدخل وسط الأحياء والقرى العربية داخل القدس الشرقية، وتزامن بناؤه مع الإعلان عن مستوطنتين جديدتين في أبو ديس وجبل المكبّر والاستيلاء على مئات المنازل في سلوان وحي الشيخ جرّاح. لقد جاء جدار القدس ليتوّج سياسة "الخنق" التي تمارسها دولة الاحتلال في القدس منذ العام 67 إذ سيعزل عند اكتماله أكثر من 120,000 فلسطيني من القدس الشرقية عن مدينتهم، كما سيعزل المناطق الصناعية والحركة التجارية بشكلٍ كامل، خاصةً بعد أن تمّ نقلها إلى الضواحي بعد أوسلو عندما أحكمت إسرائيل حصارها على القدس ومنعت أبناء الضفة الغربية من الدخول إليها.

الرام والعيزرية نموذجان على الضواحي المحيطة بمدينة القدس والتي كانت مركزًا للنشاط التجاري والاستثمارات العمرانية خلال السنوات العشر الماضية. بعد إغلاق المدينة في بداية التسعينيات وعزلها عن الضفة الغربية باستخدام الحواجز، حدث نوع من الانتقال في الاستثمار الاقتصادي والتجاري وبالتالي العمراني، إلى الضواحي مثل الرام والعيزرية وإلى حدّ ما بير نبالا، وأصبحت بلدة الرام مفصلاً تجاريًا مهمًّا نظرًا لموقعها المتوسّط بين شمال الضفة الغربية والقدس، فكان يقصدها التجار من جميع أنحاء فلسطين التاريخية، كما كان يعقد فيها معظم صفقات التبادل التجاري. وتأثرت العيزرية جنوب شرق القدس بصورة مشابهةٍ إذ إنّ قربها من مدينة القدس وكونها منطقة ضفّة جعل العديد من التجّار وأصحاب ورش البناء يستثمرون فيها بمشاريع جديدة. 

من ناحية أخرى، فإن سياسات الاحتلال العنصرية تجاه الفلسطينيين في القدس في ما يتعلّق بالضرائب الباهظة المفروضة على السكن والأملاك وضرائب الدخل، وسوء الوضع الاقتصادي للتجار في القدس مع عزلها عن الضفّة، دفع بالكثيرين منهم إلى الانتقال للعمل والسكن في الضواحي مثل العيزرية والرام وبيرنبالا، وشهدت هذه الضواحي، خلال السّنوات الماضية، حركةً عمرانية ضخمة، حيث ازدادت المنشآت السكنيّة والتجارية والورش فيها، وأصبح يسكنها عشرات الآلاف من حملة الهوية المقدسية، بينما انتقل آلاف من مناطق مختلفة من محافظات الضفة الغربية للسكن والعمل فيها لقربها من القدس، ولازدياد الحركة التجارية فيها. ويوجد في مناطق مثل عناتا، شمال مدينة القدس، أكثر من خمسة عشر ألف عامل من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية ممّن انتقلوا للسكن فيها لقربها من القدس ومن أماكن العمل داخل الخطّ الأخضر. 

حاليا، يهدّد الجدار كلّ هذه الاستثمارات، كما يهدّد بتحويل هذه المناطق إلى مناطق منكوبة ليس اقتصاديًا فحسب، وإنما من ناحية سكّانها أيضا، إذ يمكن أن تتحوّل هذه الضواحي من أماكن حيوية إلى أماكن مهمّشة إن لم يكن ميتة. في العيزرية، حيث انتهى بناء مقطع الجدار الذي يفصلها عن القدس، يمكن للمارّ في شوارعها أن يلاحظ المحلات التجارية المغلقة، العمارات التي بدأ بناؤها ولكنها لم تكتمل، ناهيك عن تلك العمارات والشقق التي غادرها سكّانها إلى مدينة القدس حيث سكنوا في بيوتهم الضيّقة في البلدة القديمة، أو استأجروا شققًا صغيرة، أو انتقل مَن لم يتمكّن من دفع الإيجار من بينهم للسّكن في بيت أحد الأقارب. الجدار في العيزرية لم يكتمل بعد، فما زال من المخطّط أن يحيطها من الجهة الشرقية بحيث يضمّ مستوطنة معاليه أدوميم وبقيّة أراضي العيزرية التابعة لمدينة القدس. إنّ هذا المشروع سيقضي نهائيًّا على ما تبقّى من نشاط اقتصاديّ في العيزرية. وفي حين يتمكّن الفلسطينيون فيها الذين يحملون هويّات مقدسيّة من الانتقال إلى مدينة القدس، فليس هناك أيّ خيار لحملة هويّة الضفة الغربية الذين يعيشون فيها. الأمر نفسه صحيح بالنسبة للرام، فأكثر من ثلاثمائة عائلة تستعدّ لمغادرة الرام، أو غادرت فعلاً. إنّ التجار فيها يتوقّعون أن تُغلق 90% من المحلات التجارية المقامة على شارع القدس- رام الله الذي يدمّره الجدار العابر في منتصفه، وسوف تنقل المؤسّسات المختلفة المحلّية والدولية الموجودة في الرام، إلى أماكن أخرى مثل رام الله أو القدس. وكذلك سيتحوّل الرام كمركز تجاري وخدماتي يقصده الزبائن والمنتفعون من القدس ومن القرى الغربية – قرى شمال غرب القدس- إلى بلد خالية بعد بناء الجدار وعزلها عن القدس والقرى التي تعتمد عليها. 

يدمّر الجدار في محافظات الشمال وفي القرى الأراضي الزراعية، ويعزلها، ويحول دون وصول أصحابها إليها، بينما تعمد قوات الاحتلال في مناطق مثل جنين، قلقيلية، طولكرم ونابلس إلى إتلاف المزروعات إما عن طريق حرقها أو قطع الأشجار أو تسميم النباتات معتمدةً في الكثير من الأحيان على المستوطنين أو على الخنازير البرّية التي تطلقها على أراضي المواطنين. في مناطق مثل نزلة عيسى، الرام والعيزرية، وبرطعة الشرقية يدمّر الجدار الاستثمارات التجارية والاقتصادية الأخرى التي يعتمد عليها الفلسطينيون، مع التأكيد على أن الجدار يستهدف الأرض الفلسطينية إلا أنه يستهدف، أيضًا، الوجود الفلسطينيّ على هذه الأرض، وبالتالي فإنّ كلّ ما من شأنه أن يسهّل حياتهم ويبقي لهم متّسعًا من الحياة الكريمة هو مستهدف أيضًا، فمن الواضح هنا أن هناك سياسة ممنهجة لسلب الفلسطينيين أي مجال لأيّ نموّ أو استقلال اقتصادي، والمخطّط على المدى البعيد هو التهجير، أما على المدى القصير فهو تحويل الفلسطينيين إلى عبيد -عمالة رخيصة- في المناطق الصناعية التي تتمّ إقامتها أو ستتمّ إقامتها على الجهة الشّرقية من الجدار. فمن ناحية، يتمّ نقل كل المصانع الملوّثة إلى الجهة الفلسطينية، ومن ناحية أخرى تكون نفقات الإنتاج التي تتحمّلها الشركات الإسرائيلية قليلة بوجود أيدٍ عاملة فلسطينية لم تبقِ لها سياسات الاحتلال أيّ خيارات للحصول على مصدر الرزق. 

في اتفاقية اوسلو كان من المقرّر إقامة تسع مناطق صناعيّة على الخطّ الأخضر للاستثمارات المشتركة ولاستقطاب رؤوس الأموال الفلسطينية والعربية وغيرها، وحسب المخطّط الجديد فستتمّ إقامة 12 منطقة صناعية، لكن هذه المرة في عمق الضفة الغربية؛ في المستوطنات وعلى الأراضي المصادرة من الفلسطينيين وعلى الجهة الشرقية من الجدار. وبذلك، تكون قوّات الاحتلال قد صادرت كلّ ما يملكه الفلسطينيّ على هذه الأرض، وفي الوقت نفسه تحوّله إلى عبد في مناطق صناعية تحتوي على مصانع ملوّثة لا يقبل الإسرائيليون وجودها في المناطق التي يحتلونها، بينما، وكما بيّن رئيس الوزراء الاسرائيلي، أرئيل شارون، لن تضطرّ إسرائيل إلى دفع الكثير من المال في هذه المناطق لأنّها ستطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في "خطتها للانسحاب" والتي تشمل هذه المناطق الصناعية، كما أن بإمكانها أن تعتمد على أصحاب رؤوس الأموال من الفلسطينيين الراغبين في الاستثمار في مثل هذه المناطق، وبذلك تكون إسرائيل قد وفّرت لصناعاتها الأيدي العاملة الرخيصة، كما وفّرت على خزينتها سنويًّا 2،5 مليار شيكل كانت تحوّل عن طريق العمال الأجانب إلى أهلهم في الخارج، وذلك بعد التخلّص منهم، كما إنّها  تكون قد أحكمت سيطرتها على الفلسطينيين وقضت نهائيًّا على حلم الاستقلال والهوية ووضعت حدًّا للتوسّع الديمغرافي الفلسطيني الذي يهدّد يهودية الدولة الصهيونية، وهو ما سيضطرّ العديد منهم إلى الهجرة للحصول على فرص أفضل للحياة. بعبارةٍ أخرى: إن ما تخلقه إسرائيل على الأرض هو نظام عبودية ونظام فصل عنصري أكثر بشاعة من ذلك الذي كان سائدا في جنوب أفريقيا، ويبدو أن محكمة العدل الدولية تنبّهت إلى هذه الحقيقة وأصدرت قرارها بهذه القوّة. ويبقى السؤال كيف سيتمّ تطبيق هذا القرار وإلزام إسرائيل به؟

�  منسق حملة مقاومة جدار الفصل العنصري








